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-(2)مهنة التجارة -

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْ ق444ال تع444الى: كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ونَ   وَ ؤْمِنُ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  }وَ
}* ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ ا كُ بِمَ [.105 ]التوبة: 

{ وقال سبحانه:  تِبُونَ ا نَّا لَهُ كَ إِ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ وَ مُؤْمِنٌ فَ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ [.94]الأنبياء:}فَ
لَ مِنْأخرج البخاري عن رسول الله صلى الله علي44ه وس44لم:  اً مِنْ أَنْ يَأْكُ دٌ طَعَام�اً قَطُّ خَيْر لَ أَحَ  »مَا أَكَ

دَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ« بِيَّ اللَّهِ دَاوُ إِنَّ نَ [.البخاري] عَمَلِ يَدِهِ، وَ
رِد الله ب���ه خيراً يفقِّه���ه فيوأخ4444رج البخ4444اري ومس4444لم ق4444ول رس4444ول الله ص4444لى الله علي4444ه وس4444لم:   »مَن يُ

.الدِّين«
.هذه هي الخطبة الثانية عشرة في سلسلة )مهنتي: فقهها وآدابها(

 -2 – مهنة التجارة: ونتابع اليوم الحديث عن
أيها الإخوة:

 يفيض القرآن الك44ريم بالآيات ال44تي تحدثنا عن التج44ارة وال44بيع والق44رض والإج44ارة والوكال44ة والربا ونحو
 ذل4444ك من الأنشطة التجاري4444ة، ون4444زلت أط4444ول آي4444ة في الق4444رآن الك4444ريم تتح4444دث عن المع4444املات المالي4444ة آي4444ة

بُوهُ} من سورة البقرة ومطلعها 282المداينة، الآية  تُ اكْ ى فَ مًّ لٍ مُسَ يْنٍ إِلَى أَجَ  بِدَ مْ  يَنْتُ ا ا تَدَ نُوا إِذَ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ .}



 ق4444444ال الإم4444444ام الط4444444بري في تفس4444444يره: )التج4444444ارةُ رزقٌ من رزق الله، وحلالٌ من حلال الله، لمن طلبه4444444ا
بصدقها وبرِّها. وقد كنا نحدَّث: أن التاجرَ الأمين الصدوقَ مع السبعة في ظلّ العرش يوم القيامة(.

 وج44اءت الس44نة النبوي44ة المطه44رة بما يعس44ر حص44ره من أح44اديث التج44ارة، فنحن نق44رأ فيه44ا أح44اديث عن
 الس44ماحة في ال44بيع والشراء، والنهي عن غش الن44اس في مبايع44اتهم، ونق44رأ أح44اديث تعلي من ش44أن التج44ار
 الص4444ادقين وتحط ش4444أن من ع4444داهم، وفي الس4444نة أح4444اديث في النهي عن الاحتك4444ار والنجش والغبن وبي4444ع

المسترسل وتلقي الركبان وبيع الحاضر للباد ونحو ذلك الكثير.
 أخرج البخاري بسنده عن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ق44ال:
ةَ حَقا بركَ ا رِبحًا م�ا، ويَم بَح ى أنْ يَرْ تَما وكذَبا، فَعَسَ  »إن صَدَقَ البيِّعانِ وبيِّنا، ب�ورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإن كَ

» لْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ ةُ: مَنْفَقَةٌ لِلسِّ رَ  بيْعِهما، اليمينُ الفَاجِ
مَ اللهُوأخ44رج عن ج44ابر بن عب44د الله رض44ي الله عنهم44ا أن رس44ولَ اللَّهِ ص44لى الله علي44ه وس44لم ق44ال:   »رَحِ

. رجلاً سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقْتَضَى«

 إلى الله تعالى في تجارته ما نوى الخير والتزم أحكام الشريعة فيها.Cفليعلم تاجرنا أنه يزداد قرباً
 س444بقت في الخطب444ة الماض444ية الإجاب444ةُ على ع444دد من الأس444ئلة الفقهي444ة المتعلق444ة بمهن444ة التج444ارة، وفي خطب444ة

اليوم أسئلة جديدة:
 ول: أبيع بالمفرق فهل يجوز اش��تراط رد السلعة إلى بائع الجملة بعد م��دة إذا كسدتالسؤال الأ

ولم تَنْفُق؟
 : الملاح44ظ في ه44ذه الص44ورة أن بائع المف44رق اش44ترى كمي44ة من الس44لع من تاجر الجمل44ة واش44ترطالجواب

ق، وه444ذا يع444ني أن المعق444ود علي444ه لم يكن معل444وم المق444دار بدق444ة وقت العق444د؛ إذ يحتم444ل أن  علي444ه رد م444الم يَنْفُ
 تَنْفُق نصف الكمية أو ثلاث44ة أرباعه4ا أو أق4ل أو أكثر، والجهال4ة في العق4ود مبعث منازع4ة وخص4ام، س4واء
 كانت الجهالة في المبيع أو في الثمن أو في صيغة العقد أو في غير ذلك، والشريعة تري44د قط44ع داب44ر الخص44ام

 والنزاع بين المتعاقدين، لذا قررت فساد بيوع الجهالة وعدم جوازها.
اةِ، الْحَصَ ةِ، وَ الْمُنَابَذَ عن بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ، وَ سَلَّمَ عنَ بَيْعِ حَبَل الْحَبَلَةِ، وَ  »نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
ا هَ نَحْوُ ذِهِ وَ دَّ؛ فَهَ وَ ، وعن بيع السُّنْبُل حَتَّى يَبْيَضَّ وعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْ الْمَلاَقِيحِ عن بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَ  وَ

شَةِ فِيهَا« الَةِ الْفَاحِ الْجَهَ رِ وَ ةِ الْغَرَ ثْرَ ا، لِكَ لِيَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَحْرِيمِهَ ]مسند أحمد[. بُيُوعٌ جَاهِ



 ففع4ل بائع المف4رق في الشراء من تاجر الجمل4ة واش4تراط رد م4الم يَنْفُق، غ4ير ج4ائز، وثمة ب4ديل عن ه4ذه
 الصيغة ينسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية ويلبي حاجة المتعاقدين، وهو أن تبقى السلعة في مل44ك تاجر
 الجملة ولا تنتقل إلى ملك بائع المفرق، بل يوكله ببيع ما يستطيع بيعه منه44ا مقاب44ل نس44بة معين44ة من ال44ربح
 يتفقان عليها، وما لا يتيسر بيعه يعيده بائع المفرق إلى تاجر الجملة، ليصير بائع المف44رق هن44ا وكيلاً بأجر،
 مع بيان أنه لو هلكت البضاعة عند الوكيل من دون تعد أو تقصير في الحفظ فضمانها على تاجر الجمل44ة

لا الوكيل؛ لأن الوكيل مؤتمن.
 أو يمكن لب444444ائع المف444444رق أن يشتري الس444444لعة ف444444إذا بقيت عن444444ده بقي444444ة، طلب من تاجر الجمل444444ة إقالت444444ه،

ويستحب لتاجر الجملة إجابته لذلك من دون إلزام، والله أعلم.
 السؤال الثاني: يحدث أحياناً أن تُطلَب مني سلعةٌ ليست موجودة عندي، فأبرم عقدا م��ع الزب��ون
 بهدف تلبية طلبه من جهة وتحصيل الربح من جهة أخرى، ثم أقوم بتأمين هذه السلعة من جاري أو

من السوق ومن ثم أسلمها للمشتري وأقبض ثمنها، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
 : الأصل ألا يبيع التجار إلا م44ا يملك44ون، أخ44رج الترم44ذي عن رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لمالجواب

 ، فملكي44ة الس44لعة ش44رط من ش44روط انعق44اد ال44بيع. وق44د س44أل حكيم بن ح44زام»لا بيْعَ إلا فيما تملك«قال: 
 رس44ول الله ص44لى الله رض44ي الله عن44ه رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم عن ه44ذه الحال44ة بال44ذات فق44ال: أتيت

 علي44ه وس44لم فقلت: يأتيني الرج44ل يس44ألني من ال44بيع م44ا ليس عن44دي، أبت44اع ل44ه من الس44وق، ثم أبيع44ه؟ ق44ال:
"لا تبع ما ليس عندك".

 وه444ذه الص444ورة ال444تي س444أل عنه444ا حكيم هي أن ي444بيع المرء للن444اس أش444ياء معين444ة لا يملكه444ا، ولعل444ه عن444دما
 يجدها أو يجدها مباع4444ة لغ4444يره، فلا يق4444در حينه4444ا على تس4444ليمها للزب4444ون، ي4444ذهب إلى الس4444وق لشرائها لا

 فيفضي إلى منازعة، وكل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشارع، ولذلك يقول ابن قدام44ة: )لا يجوز بي44ع
ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه(.

 ، ليمض444ي الب444ائع إلىCوثمة ب444دائل ش444رعية لهذه الحال444ة: فيمكن لهذا الب444ائع أن يق444ول للزب444ون أمهل444ني قليلاً
 جاره فيشتريها من الجار ويتملكها سواء دفع للجار ثمنها عاجلا أو أخره لأج4ل، ثم يع4ود لمتج4ره فيبيعه4ا

للمشتري.
  من المشتري ويتفق4444ا على مواص4444فات الس4444لعة لا عينه4444ا ثمCكم4444ا يمكن أن يس4444تلم الب4444ائع الثمن كاملاً
وفٍ فِيم44ا يس44مىيشتريها من الس44وق ليبيعه44ا للمشتري، وه44و  صُ عِ مَوْ ةٌ عَنْ " بَيْ ارَ   ب44بيع الس44لم وه44و عِبَ



لاً "  صَةٌالذِّمَّةِ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِ اوهو رُخْ ئِعِهِ كم4ا ص4رح في المدون4ة. لِمَ ا لَيْسَ عِنْدَ بَا تَثْنَاةٌ مِنْ بَيْعِ مَ   مُسْ
يرًا عَلَيْهِمْ. تَيْسِ صَةً لَهُمْ وَ ، رُخْ لَحَةٍ لِلنَّاسِ فِيهِ مِنْ مَصْ

 الباع4ة أن يَعِدُوا زبائنهم بتأمين هذه الس4لع لهم، وع4داً لا عق4داً، ف4إذا اش4تراها Cومن الممكن للباعة أيضاً
 لإبرام عقود البيع معهم، والله أعلمC المشترون لاحقاًعاد

 السؤال الثالث: أقوم باستيراد ألبسة من الصين، وأض��ع عليه��ا اسم علام��ة تجارية عالمية -دون
 لهذه العلامة وكيل داخل البلد؟لا يوجداستئذان مالك العلامة- فهل يجوز ذلك، علماً أنه 

ما يأتي:1988: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عام الجواب
 أولاً: الاسم التجاري، والعن44وان التج44اري، والعلام44ة التجاري44ة، والت44أليف والاخ44تراع أو الابتك44ار، هي
 حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمةٌ مالية معتبرة لتمول الناس بها. وه44ذه الحق44وق

يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
 ثاني444اً: يجوز التص444رف في الاس444م التج444اري أو العن444وان التج444اري أو العلام444ة التجاري444ة، ونق444لُ أي منه444ا

 بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
 ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيه44ا، ولا يجوز

الاعتداء عليها.
  للت44اجر الإف44ادة من علام44ة تجاري44ة لغ44يره من دون اس44تئذان مالكه44ا، س44واءلا يحلوبناء على هذا الق44رار 

دَ وكي4444ل لهذه الس4444لع ذات العلام4444ة في البل4444د أم لم يوج4444د، جِ  كانت العلام4444ة محلي4444ة أو عالمي4444ة، وس4444واء وُ
 وليجتهد التاجر في إتقان عمله وبضاعته كما فعل أصحاب العلامات التجارية ليصير اسمه علام44ة تجاري44ة

يسعى لنيلها الآخرون، والله أعلم.
 ومثل ه444ذا الجواب يق444ال لمن س444أل فق444ال: أعم444ل في مجال "الشماغات" و "الغ444تر" وطلب م444ني الزبائن
 تقلي44د إح44دى الماركات العائ44دة لأح44د المعام44ل ال44تي كانت تعم44ل قب44ل الأزم44ة وطباع44ة علب مماثل44ة ووض44ع

 م4444ع العلم أن بض4444اعتي لا تق4444ل ج4444ودة عن البض4444اعة المذكورة ولن أزي4444د في س4444عر بض4444اعتي منتجي فيه4444ا..
.عندما أضعها في العلبة المقلَّدة، إنما هي رغبة محضة من الزبون

 : أن44ه يحرم وض44ع العلام44ات التجاري44ة للآخ44رين على بض44اعتك إلا بإذنهم، ويحرم طباع44ة علبفجواب��ه
 كعلبهم ش444كلاً ولوناً وحجم444اً لوض444ع بض444اعتك فيه444ا، إن كان ش444كل ه444ذه العلب محمي444اً ل444دى ال444دوائر

الرسمية.   



السؤال الرابع: ما حكم قول التجار: البضاعة التي تُباع لا تُرد ولا تُبدل؟
 : الأصل أن عقد البيع لازم تترتب آثاره عليه فتنتقل ملكي44ة البض44اعة للمشتري وتنتق44ل ملكي44ةالجواب
ن للط44رف الآخ44ر إجابت44ه إلى ذل44ك،،الثمن للبائع   وإذا ندم أحد المتبايعين وطلب رد البضاعة أو المال فيُسَ

�...«»من أقال نادماً له C إن لم يكن هذا الأمر يسبب ضرراCًخصوصاً
 لكن إذا اطل44ع المشتري على عيب م44ؤثر في البض44اعة ال44تي اش44تراها لم يكن على علم ب44ه حين ش44رائها  

.وأراد ردها فالواجب على البائع ردُّها؛ وهو ما يسمى بخيار العيب
 على أن خي44ار العيب يس44قط بأمور منه44ا رض44ى المشتري بالعيب أو اش44تراط الب44ائع ال44براءة من العي44وب

ه قولُه )الحاجة التي تباع  (ولا تبدل لا تردكقوله )أبيعك على أني بريء من كل عيب به( ونحوُ
 والنتيج44ة أن44ه يجوز ق44ول التج44ار: البض44اعة ال44تي تُب44اع لا تُرد ولا تُب44دل؛ وه44ذا الق44ول ي44دعو المشتري إلى
 زيادة التثبت من س444لامة البض444اعة قب444ل ش444رائها لأن444ه يمنع444ه من رده444ا بالعيب بع444د الشراء، على أن444ه ينبغي

  عن44د ال44بيع، وإنC فاحشاCًللب44ائع أن يعلم أن44ه يجب علي44ه ش44رعاً رد البض44اعة إن غ44رر بالمشتري أو غبن44ه غبن44اً
 أعلم.تُبدل، واللهقال للناس البضاعة التي تُباع لا تُرد ولا 

 ه44ذا، وال44واجب الشرعي على كل من اطل44ع على عيب في س44لعة أن يبين44ه للشاري، فق44د س44أل أح44د
 الإخ4وة يق4ول: أش4ارك ص4ديقي ب4بيع الس4يارات وش4رائها، م4ني المال ومن4ه م4ال وعم4ل. وق4د يعلم ص4ديقي

  فه444ل يعت444بر المال ال444ذيوليس بالمحرك. والعيب ش444كلي الشاري.أحيانا بعيب ش444كلي بالس444يارة فلا يخبر 
به حراماً؛ علماً أن صديقي لا يكتشف العيب في بعض الأحيان إلا بعد شراء السيارة فهل هو  آثم.أكسِ

 »المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه: ثبت أن النبي صلّى الله علي44ه وس44لم ق44ال: والجواب
.[رواه أحمد]بيعاً، وفيه عيب إلا بيّنه له« 

 وفي ح444ديث آخ444ر: »لا يحل لأح44د أن ي444بيع ش444يئاً إلا بيَّن م444ا في444ه، ولا يحل لأح444د يعلم ذل444ك إلا بيّن444ه«
.[رواه أحمد]

 ف444بيع ص444ديقك ص444حيح م444ع الإثم، ولا يخل444و المال المكتس444ب من ه444ذا ال444بيع من بعض حرم444ة، ول444و بيَّن
.للشاري لسلم من الحرام والإثم، والله أعلم



أيها الإخوة:
 ه4444ذه بعض الإجابات على مس4444ائلكم الفقهي4444ة المتعلق4444ة بمهن4444ة التج4444ارة وللموض4444وع تتم4444ة إن ش4444اء الله،
 واذكروا أن المطلب ال4444رئيس من كل من يس4444تمع لهذه الخطب أن يُحَكِّم ش4444رعَ الله في مهنت4444ه، لئن فعلتَ
 ف44أنت تتعب44د الله تع44الى في مك44ان عمل44ك تمام44اً كم44ا تتعب44د الله تع44الى في مس44جدك، وإن لم تفع44ل فح44اول أن

تفعل، وابدأ الآن.
والحمد لله رب العالمين
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